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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 73304القـــــرار عــ

 18/12/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 .ع م الأستاذمن  39392عدد  2019-2-21بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  

 حامي لدى التعقيب نيابة عن :الم

 م تاذالأسبها نائـ... الكائن ب إ.في ش م ق محل مخابرتها بالمقر الاجتماعي لشركة  ف. نشركة 

 ...الكائن مكتبه  ب ع.

 ـ...الكائن ب ز. م الأستاذمحل مخابرته مكتب محاميه  ب. ط : ضــد

ة عن محكم 2018-10-1 الصادر بتاريخ 16855طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 

حكم ار البإقر صلالنشر شكلا وفي الأ إعادةالاستئناف بتونس والقاضي :" قضت المحكمة بقبول 

تعاب تقاضي د( لقاء أ350.000الابتدائي وتغريم المعاد ضدها النشر بثلاثمائة وخمسين دينار )

لقانونية ال المصاريف د( لقاء معلوم رقيم الاستدعاء لهذه الجلسة وحم45.120وأجرة محاماة و)

 ." عليها

 ج. ر ستاذالأوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ 

 .2010مارس  16بتاريخ  244339حسب محضره عدد 

رس ما 19والوثائق المقدمة في  الإجراءاتوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

 من م م م ت . 185حسب مقتضيات الفصل  2019
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 م لأستاذامن  2019مارس  26وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 .أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىعن المعقب ضده والرامية  ز.

مطلب  قبول طلب إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

 .أصلافضه التعقيب شكلا ور

 : القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي أوراقوبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل :

ما بعده و 175الفصل  أحكامحيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق 

 من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : صلمن حيث الأ

 مدعي فيقيام ال عليهاالتي انبنى  والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاكيفما حيث تفيد وقائع القضية 

ل لدى انتدب للعم بأنه( لدى محكمة البداية عارضا بواسطة نائبه الآن)المعقب ضده  صلالأ

هري جر شأبخطة دون تركيب ب 2004جانفي  1( بداية في الآن)المعقبة  صلالمطلوبة في الأ

ودون  إعلامقامت المدعية بطرده دون سابق  2013جوان  22ريخ انه وبتا إلاد 917.475قدره 

دعي الم موإلزاموجب شرعي لذلك فهو يطلب اختيار الطرد المسلط عليه من قبيل الطرد التعسفي 

 عليها بان تؤدي له الغرامات التالية :

 د لقاء غرامة الطرد التعسفي.18.000.000

د لقاء أجرة 300بالطرد و الإعلامد لقاء منحة 1834.000د لقاء مكافأة نهاية الخدمة و10.000

 بالنفاذ  العاجل للصبغة المعاشية للمستحقات. والإذنالمحاماة عن هذا الطور 

-1-21خ بتاري 8347محكمة البداية حكمها عدد  أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

بة لمطلوا وإلزامغة تعسفية يقضي ابتدائيا باعتبار الطرد المسلط على المدعي يكتسي صب 2014

 في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي له المبالغ التالية :

 بالطرد. الإعلامد لقاء منحة 6253.403

 د لقاء مكافأة نهاية الخدمة.3752.418

 د غرامة الطرد التعسفي.5628.627



 

 

 المحاماة عن قضية الحال. وأجرةتقاضي  أتعابد لقاء 200

نية وحمل المصاريف القانو 32729على العريضة عدد  عن الإذند لقاء أجرة محاماة 150

اينة لمعد وأجرة محضر ا45.800رقيم الاستدعاء وقدرها  أجرةعلى المحكوم ضدها بما ف يذلك 

 بالنفاذ الوقتي. الإذند ورفض طلب 62.440وقدرها  8943عدد 

 المطلوبة الحكم المذكور. استأنفتوحيث 

-5-22بتاريخ  67390كمة الدرجة الثانية حكمها تحت عدد وحيث وبعد الترافع أصدرت مح

ي بتدائبنقض الحكم الا صلي والعرضي شكلا وفي الأصلوالقاضي بقبول الاستئنافين الأ 2015

لى والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص الترابي وحمل المصاريف القانونية ع

تئناف دينار ورفض الاس 76527بما قدره ضده بما في ذلك معلوم رقيم الاستدعاء  المستأنف

 العرضي موضوعا.

 قد ناسبا له :توحيث تعقب الطاعن المدعي القرار المن

نب جا إلىمن م م م ت  30و 18الفصلين  أحكام تأويلخرق القانون وضعف التعليل وسوء 

 هضم حقوق الدفاع  متمسكا بعدم الاختصاص  الترابي.

 يقضي بقبول 2016-5-16بتاريخ  32292ا تحت عدد وحيث أصدرت محكمة التعقيب قراره

تئناف القضية على محكمة الاس وإحالة ونقض الحكم المطعون فيه أصلامطلب التعقيب شكلا و

 .أخرىالنظر فيها بهيئة  لإعادةبتونس 

ور م بمرمتمسكا بسقوط حق القيا صلوحيث أعيد نشر القضية من جديد من قبل المدعي في الأ

 يجادلإلة ا تمسك بعدم الاختصاص الترابي ملاحظا بان الجلسة الصلحية هي مرحالزمن واحتياطي

م د بعدحل صلحي للنزاع ولم يتم الجواب فيها عن الدعوى وطلب لذلك النقض والقضاء من جدي

 سماع الدعوى.

 وحيث وبعد الترافع أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها السالف تضمين نصه.

 القرار المنتقد ناسبة له المطعنين التاليين : ف. نكة وحيث تعقبت الطاعنة شر

 : الأولالمطعن 

 : من مجلة الشغل 148و 147فقرة أخيرة و 23الفصول  أحكاممخالفة 
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قيبي ر التعالنشر تقدم بعد أكثر من سنة عن آخر عمل قضائي وهو القرا إعادةقولا بان مطلب 

كمة ن استناد المحأن الدعوى قد سقطت بمرور الزمن وإوبالتالي ف 2016-5-16الصادر في 

لطعن بل ة لا تتعلق بسقوط األالمس أنمن م م م ت يتعلق بالطعن والحال  141الفصل  حكاملأ

ن لط بيخبسقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن وهو ما يجعل موقف محكمة القرار المنتقد فيه 

قرة ف 23 الفصول أحكامور الزمن والتي تنظمها جاله وبين سقوط حق القيام بمرآمسألة الطعن و

 من مجلة الشغل. 148و 147و  أخيرة

 من مجلة الشغل : 214الفصل  أحكامالمطعن الثاني :  مخالفة 

ق بين التوفي لالهان الجلسة الصلحية هي مرحلة يتم خإقولا بأنه خلافا لما جاء بالقرار المنتقد ف

مكن ي لا يع ولا يتم خلالها الجواب عن الدعوى وبالتالحل صلحي للنزا دلإيجاالطرفين شخصيا 

اص تصخالتمسك لاحقا بعدم الا إمكانيةالنزاع  يترتب عليه عدم  أصلخوضا في  اعتبارها

 .الترابي

 النقض وحفظ الحق. الأساسوطلب على ذلك 

قط في فن النزاع انحصر أعلى أساس و ز. م الأستاذوحيث أجاب المعقب ضده بواسطة نائبه 

 .صلمسألة الدفع بعدم الاختصاص الترابي قبل الخوض في الأ

 إعلامى قد تول أحد الطرفين أنوبصفة احتياطية فانه طالما لم يثبت للمحكمة من  بأنهكما لاحظ 

فصل ال امأحكالتعقيبي موضوع الطعن فان آجال القيام تبقى مفتوحة وذلك عملا ب رارخصمه بالق

 .صللأاالترابي يكون قبل الخوض في  الاختصاصبعدم  لتمسكامن م م م ت كما لاحظ بان  141

يتمسك  ولم ولالأن حق التمسك به يسقط قانونا وقد تبين بان المعقبة قد حضرت بالطور إف وإلا 

رحلة مالجلسة الصلحية هي  أنفي الجلسة الصلحية بعدم الاختصاص الترابي والحال  ممثلها

وى النزاع وناقش الدع أصلزأ منها وقد خاض في ضرورية من مراحل التقاضي وجزء لا يتج

رفض  الأساسمما يجعل التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الترابي قد سقط وطلب على ذلك 

 .أصلاالتعقيب 

 المحكمـــة

 : الأولعن المطعن 
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طعن حيث نعت الطاعنة على محكمة القرار المنتقد وقوعها في خلط  بين مسألة سقوط ال

 147مرور الزمن حين ردت على دفعها بسقوط الدعوى عملا بالفصلين وسقوط حق القيام ب

عقيبي النشر بعد أكثر من عام من صدور القرار الت إعادةمن مجلة الشغل نظرا لطلب  148و

اريخ تيوما من  20النشر هو  لإعادةالمضروب  الأجلبالقول بان  والإحالةالقاضي بالنقض 

قى يب جلالأمن أحد الطرفين فان  إعلاما لم يثبت صدور بالقرار التعقيبي وأنه طالم الإعلام

 مفتوحا.

ماما تالذكر مجانب  الآنفوحيث لا خلاف أن ما عللت به محكمة الدرجة الثانية قضاءها 

علق الوارد به يت الأجلمن م  م م ت وخاصة  141مناط الفصل  الإجراءللصواب ضرورة أن 

لنقض نشر القضية بعد ا إعادةكمه على مسألة ولا مجال لسحب ح بالاستئنافحصريا بالطعن 

ادة مالقاعدة العامة تقتضي انه لا قياس في  أنمن طرف محكمة التعقيب طالما  والإحالة

 ولا النشر ولم ينظمها بصريح النص إعادة لإجراءاتالمشرع لم يتعرض  أنكما  الإجراءات

ة في المتمثل عبرة هي تحقيق الغايةال إذ والمرونةمحدد بما يجعلها تتمسك بالبساطة  بآجلخصها 

  غير.لا الإجراءالطرف المقابل بذلك  إعلامبعد  الإحالةبسط القضية من جديد أمام محكمة 

 قوط حقأساءت فهم دفع الطاعنة بس أنهاوحيث ولئن بدا واضحا من الرد المذكور للمحكمة 

 حكاملأ له خارققضاءها ولا يجع ذلك لا يوهن أن إلاام بمرور الزمن بما يجعله بمثابة العدم يالق

فع هذا الد لمتعلقين بسقوط الدعوى بمرور الزمن لعدم جديةمن مجلة الشغل ا 148و 147لفصلين ا

وني القان الأجلمن غير المستساغ التمسك يتقادم الدعوى المرفوع في غضون  إذوانتفاء موضوعه 

لعام جاوزت اتللتها مدة خلتقاضي قد تا إجراءات أنما زالت على بساط النشر بمقولة  أنهاوالحال 

 وهو ما يتعين معه رد هذا المطعن.

 عن المطعن الثاني :

الطور الصلحي في التداعي الشغلي  أهميةمن نه وخلافا لسعي الطاعنة في التخفيف أحيث 

حل صلحي للنزاع ولا يتم خلالها الجواب عن  دمحاولة للتوفيق بين الطرفين لايجا أنهابمقولة 

 إجراءلا يتجزأ منه فهو  ءى فان المرحلة الصلحية هي مرحلة ضرورية في التقاضي وجزالدعو

 جميع لإبداءمن م ش ويتاح فيه المجال للطرفين  207للفصل  إعمالاوجوبي بدونه يبطل الحكم 

  ملحوظاتهما ورودهما فيما تضمنته الدعوى وهو ما تحقق في جانب ممثل المعقبة عند حضوره 
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النزاع بالاعتراف ببعض ادعاءات  أصلتولى الرد على الدعوى وخاص في  إذحية بالجلسة الصل

يدفع بعدم الاختصاص الترابي  أنبما لا يصح معه بعد ذلك لنائبها  الآخر وإنكارالمعقب ضده 

عن صواب محكمة القرار المخدوش  إليهمنذ أول وهلة كما انتهت  إثارتهالذي كان من المفروض 

 تطبيق صائب للقانون بما يوجب رد هذا المطعن أيضا.فيه بتعليل سليم و

 : الأسبابلهاته 

  .أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه  

لسابعة اعن الدائرة المدنية  2019ديسمبر  18وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

إيمان وبجار سيدتين هالة الالمتركبة من رئيستها السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين ال

ن مال بآ الشرفي وبحضور المدعي العام السيدة منية بن علي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

  .نصر

 وحرر في تاريخه           

 

 


